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 : صم

ص  ن أقارب ال سرة من ب عينھ قا شؤون  ص الذي  و ال المقدم 

ضة من قبل المع من  ھ، تقدم عر غية تدب شؤونھ وحماية مصا لية  امل  غ 

ص المشمول بالتقديم محام  عديلھ أو رفعھ، وإذا لم يكن لل أجل افتتاح التقديم أو 

ع ن لھ القا محاميا بصفة تلقائية،  ستماع إ أقوالھ بحضور من ع ا يتم  د

بھ المعا وكذا ممثل النيابة العامة وقبل الفصل  . يمثلھ وعند الضرورة بحضور طب

ة طبية عن  الطلب يمكن للقا أخذ رأي أعضاء العائلة كما يمكنھ أن يطلب إجراء خ

ن عليھ الفصل  طلب التقديم بموجب أم ي، ومن ثم يتع ق أمر ولا خ طر ذا  ر، 

تم الطعن  ي، و ضر القضا ق ا ف أو رسوم عن طر ن أن يبلغ بدون مصار الذي يتع

ناف  أجل  خ  15فيھ بالاست سبة للأطراف، واعتبارا من تار خ التبليغ بال يوما من تار

امش ميلاد . صدوره فيما يخص النيابة العامة مر ع  آخر إجراء يؤشر بمنطوق  و

  .المع

لية; قوامة: لمات المفتاحيةال ي; نيابة عامة; أ ي; أمر ولا ة طبية; محضر قضا ; خ

   .أعضاء العائلة

Résumé: 
      Procédures de la curatelle des majeurs incapables selon le code de 
procédure civile et administrative algérien Le curateur est la personne 
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désigné par le juge des affaires familiales parmi les proches de la 
personne incapables afin de s’occuper de ses affaires ainsi que de 
protéger ses intérêts, une requête est établie par l’intéressé pour 
l’ouverture, la modification ou la mainlevée de la curatelle, si la 
personne incapable n’a pas un avocat le juge doit désigner un d’office, 
puis il entend ses dires en présence de ses représentants et si possible en 
présence de son médecin traitant ainsi que le représentant du ministère 
public. Le juge peut avoir l’avis des membres de la famille avant de 
trancher les suites à donner à la requête, comme il la possibilité d’exiger 
une expertise médicale par une ordonnance gracieuse, ensuite il doit 
statuer sur la demande relative à la curatelle par une ordonnance, cette 
dernière qui doit être signifiée sans frais et taxes par le huissier de 
justice, l’appel doit être faite dans un délai de 15 jours à compter de la 
signification concernant les parties et à compter de son prononcé à 
l’égard du ministère public. Enfin, la mention de l’ordonnance est portée 
en marge de l’acte de naissance de la personne concernée. 

Mots clés : curatelle;, capacité; ministère public; ordonnance gracieuse; 
huissier de justice; expertise médicale; membres de la famille  

  :مقدمـــة

سرة بالنظر  الدعاوى المتعلقة بالأحوال يختص  قسم شؤون 

يل المثال  نص المادة  ا ع س صية، وال قد ورد ذكر ، 1إ.م.إ.من ق 423ال

ا القضاء، كما أسند  ا من المسائل ال   ا كو دَ المشرع خمسة م حيث عدَّ

انو  سرة لا سيما إذا  طر حماية مصا القصر إ قا شؤون  ن ل ا معرض

ن الوالدين ب وفاة الو أو سلب ولايتھ أو حال وجود نزاع ب حداث . س أما قا 

ان أو معنوي طبقا  طر مادي  عرض القاصر  فيكمن اختصاصھ  التدخل حال 

المتعلق بحماية الطفل والذي  2015يوليو  15المؤرخ  12-15رقم  لمقتضيات القانون 

م اية الطفل الموجود  خطر بصرف النظر عن وجود من يتو قرر قواعد وآليات 

ماية بموجب الم  إ .م.إ.من ق 489إ  481واد شؤونھ أم لا، وقد مدد المشرع ا

ليةشمل ل   .ناق 

ذه الفئة من خلال نصوص المواد  ر المشرع حماية  ع 481إن تقر ا لا    وما يل

                                                             
ة: إ .م.إ.ق 1 دار جراءات المدنية و  .قانون 
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م من سفيھ وذي غفلة بل   لية وحد ماية تقتصر ع ناق  ذه ا أن 

المعتوه ع اعتبار أن ذكر المشرع لناق  م منعدمة  لي انت أ شمل أيضا من 

ا أيضا من باب أو و النص الوارد   1لية يدخل ضمنھ فاقد وما يؤكد ذلك 

سية ة الفر ة، ونصوص أخرى واردة 2ال  القواعد العامة  بنفس  من ج

ة أخرى  ، ضف إ ذلك القواعد القانونية ال سوف نقوم 3الصياغة من ج

الرجوع إ نص المادة  ا والمتعلقة بالتقديم، و ا  99بتحليل سرة نجد من قانون 

عيّ  ان عرف المقدم بأنھ من  كمة  حالة عدم وجود و أو و ع من  نھ ا

لية أو  افاقد    .ناقص

                                                             
از، ومعلوم أن  1 ذا يدخل  باب ا نتقاد ع اعتبار  سلم من  اح فإنھ فلا  ق ذا  ح ولو سلمنا 

ية  ن اللاتي زائري يتأ بالقوان ا القانون الفر-المشرع ا م بحرفية النص، -و مقدم ذا  ال تل

ار النية  نا من استظ س، فلابد  مھ أنصار مدرسة الشرح ع المتون إ درجة التقد خ الذي يح

ع بحسب ما تكشف عنھ ألفاظ نصوصھ و حال عدم وجود نص يحكم  شر قيقية للمشرع وقت وضع ال ا

ا شف س ة ال  خ ذه  ضة،  نا البحث عن نية المشرع المف ن  عمال  الواقعة يتع ع و شر من حكمة ال

ع ما  شر سب لواضع ال ذا لا ي شرع وتبعا ل ي نصوص ال ية ح لا يخرج القا أو الفقيھ عن معا التحض

ومھ تعارض منطوق النص مع مف  .لم يقلھ و
2 Article 481 du code de procédure civile et administrative algérien- l’ouverture, la modification 
ou la main-levée de la curatelle des incapables est prononcée par ordonnance rendue par le juge 
aux affaires familiales". Ce texte juridique concerne ceux qui sont complètement ou partiellement 
incapables. 

يل المثال المادة  3 ي المعدلة ال تنص ع ما ي 103نذكر ع س الة : من القانون المد عاد المتعاقدان إ ا

ض معادل كم بتعو ان مستحيلا جاز ا ا قبل العقد  حالة بطلان العقد أو إبطالھ، فإن  انا عل   .ال 

ب تنفيذ غ  س ليتھ، إلا برد ما عاد عليھ من منفعة  لية، إذا أبطل العقد لنقص أ أنھ لا يلزم ناقص 

  ...العقد

شمل  كذا  و حالة بطلان العقد أو إبطالھ و ن أن المشرع ذكر  الفقرة  ن الفقرت ات الملاحظ من خلال 

ا ع حد سواء، غ أنھ   لية وناقص كم فاقدي  لية وحده  ا كم بناقص  الفقرة الثانية خص ا

ون حكم  لية إبرام عقد و و معدوم  ان المعتوه الذي  لية إذ بإم جدر أن يدخل معھ فاقد  ان  ن  ح

ذا  س إلا، ضف إ  ون من باب أو ل ا ي لية دون فاقد ر المشرع لناقص  خ البطلان، وإنما ذِكْ ذا 

ا غ نافذة  نص المادة أن قانون  نون والمعتوه والسفيھ واعت ن ا كم ب منھ،  85سرة قد سوى  ا

القانون الفلسطي مثلا لية  عت العتھ عارض منقص للأ عات  شر عض ال   .وأن 
le même texte en français( Article 103/2 du code civil algérien)  - (Loi N° 05-10 du 20 juin 2005) 
Toutefois, lorsque le contrat d’un incapable est annulé en raison de son incapacité, ce dernier 
n’est obligé de restituser que la valeur du profit qu’il a retiré de l’execution du contrat 
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ح مصط  ذا  نق لية"وتبعا ل ام  بحيث يدخل " les incapables -غ 

لية ا )partiellement incapables(ضمنھ ناق   complètement(وفاقد

incapables(  ع حد سواء من ص مم وغ مم وسفيھ وذي غفلة ومجنون

م الولاية كما س ،ومعتوه ت  حق ؤلاء تث ذا لمقام ل  منا   ينھ لاحقا، والذي  ن

لية ومدى نجاعة النصوص القانونية الواردة   ام  ن غ  و حماية البالغ

ة ل دار جراءات المدنية و اتقانون  ا ولو نظر ر   .قر

الية التالية  ش ناء ع ما سبق نطرح  جرائية الواردة  : و ل القواعد 

زائر  ع ا شر لية ال ام  ن غ  ماية القانونية المتطلبة للبالغ ر ا افية لتقر ي 

عديلاً وإلغاءً واستحداثاً لنصوص جديدة  ا  ناك ضرورة لإعادة النظر بخصوص أم 

ذه الفئة؟  مة تضفي حماية أوفر ورعاية أك ل املة وم كفيلة بإرساء منظومة مت

صوص عن مدى  ذا ا ساؤل   جرائية كما يثار   ذه القواعد  استجابة 

اء  ذه القواعد معقدة وتنا السرعة لإ انت  تغيھ المشرع، وما إذا  المستحدثة لما ي

ا لبلوغ المرام وتحقيق  سيط ذا  ت ن تبعا ل تع إجراءات التقديم  آجال معقولة و

ذه الفئة الضعيفة بحماية لائ ا  ر حماية لائقة تنعم  ظل   .قةالمطلوب بتقر

ماية  جراءات المقررة  عا  جرائية توخينا أن  ذه القواعد  داثة  ونظرا 

ا قبل الفصل  طلب التقديم لية وفاقد ن ناق  ثم ) مبحث أول (البالغ

جراءات اللاحقة  ام المرتبطة بالأمر الفاصل  طلب التقديم و التطرق للأح

  . )مبحث ثان(بھ

ول    جراءات المقررة قبل الفصل  طلب التقديم :المبحث 

ا القانون  جراءات ينص عل اير  25المؤرخ   09-08ذه  المتضمن  2008ف

ة  المواد من  دار جراءات المدنية و ا . 489إ  481قانون  وأول ملاحظة يمكن إبداؤ

صص  سيق مع العنوان ا ا، إذ بالت و  غياب الدقة  صياغ ا و ن "ل حماية البالغ

لية غفل مصط " ناق  ذه النصوص  ن"نجد أن مضمون  م " البالغ مما يف
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اما بحرفية النص ؤلاء ال اصة 1معھ أن القاصر يدخل ضمن  جراءات ا ، غ أن 

ا  المواد  ن المقدم تم النص عل خ وال تتعلق بتعي من  473، 471، 470، 469ذا 

ةقان دار جراءات المدنية و ذا . ون  صص ل وإذا أمعنا النظر نجذ أن العنوان ا

لية(الفرع ن ناق  جاء واسعا بالنظر إ ما يتضمنھ أي مسألة ) حماية البالغ

ة دار جراءات المدنية و ذه الفئة أوسع نطاقا  قانون  ماية المقررة ل   .التقديم، فا

ا و نص المشرع ع المنازعات ناك ملاحظة أخرى ي مكن الوقوف عند

ذه .م.إ.من ق 478إ  474المتعلقة بمال القاصر  المواد  ن لا نجد مثل  إ  ح

ذا الطرح  لية، إجابة ع  ام  ن غ  ماية البالغ صص  النصوص  الفرع ا

شأن المنازعات ع وجھ   ا تدخل نقول أنھ لا ضرورة لاستحداث نصوص  و طلاق 

ع  ا تتضمن طا ة أخرى أ ة، ومن ج سرة من ج ضمن اختصاصات قا شؤون 

ال ام 2ست ور عليھ  إدارة أموالھ طبقا لأح ، كما أن المقدم نائب عن الم

عد إيداع طلب التقديم وتلقي القا آراء  3القانون  ن بأمر من قبل القا  ع و  ف

ذا الطلب حسب نص المادة أعضاء العائلة قبل ال م .م.إ.من ق 486فصل   إ ذلك أ

ص المطلوب القوامة عليھ نظرا لصلة القرابة  ة ال م بما يخدم مص أدرى من غ

م بھ ط   .ال تر

ة نجد  481ومن استقراء نص المادة  دار جراءات المدنية و ا من قانون  وما يل

لية  ن المقدم ع البالغ ناقص  عي ا تتعلق بطلب  ام ن اح ا تتضمن إجراءات يتع أ

                                                             
ذا القبيل المادة  1 ي المعدلة ع  43تنص   ل من بلغ سن التمي ولم يبلغ سن :" ما ي من القانون المد

لية وفقا لما يقرره القانون  ون ناقص  ا أو ذا غفلة ي ان سف ان  ل من بلغ سن الرشد و  "الرشد و
زائر،  2 بة، ا غدادي، الو شورات  ة، م دار جراءات المدنية وز ارة عبد الرحمن، شرح قانون  ، 2009بر

 .350ص 
موال، كمن أبرم عقدا نيابة عن  3 ذه  روج عن حدود  إدارة  حوال ا فلا يمكن للقيم بأي حال من 

كمة  م أمام ا ل نزاع بخصوص العقد الم ور عليھ وضمنھ شرطا  بنوده يق بالتقا   الم

ور ع ذا متعديا حدود سلطتھ لأن تنازل الم ون  ائيا في تصة لتفصل فيھ  ليھ عن حقھ  التقا لا ا

ة أخرى لانتفاء صفة  ة، ومن ج ذا من ج كمة  درءا للضرر الذي قد ينجر عنھ  يملكھ القيم إلا بإذن من ا

ندي، مرجع سابق، صانظر . التقا عنھ  .200-199أحمد نصر ا
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ذه المادة  يتعلق  ل ملاحظة ع مضمون  ا وكذا التحقيق  الطلب، كما  أو فاقد

لية المنصوص  مافتتاح التقديمر ب ام  ن غ  سبة للبالغ عديلھ وكذا رفعھ بال و

ا ع ما ورد  نص المادة  إسقاط مضمو ذه المادة، و إ .م.إ.من ق 453عليھ  

ة تتص ع  خ ذه  اء ممارسة الولايةالمتعلقة بالولاية ع نفس القاصر نجد  أو  إ

ذه المادة ا المؤقت من قبل أحد الوالدين أو م مثل النيابة العامة دون أن تتعرض 

كم كما يراه البعض ذا ا ، ولم يخطئ المشرع   ن الو عي عدم  1إ مسألة  أي 

ون بحكم القانون  ن الو ذلك أن الولاية ت عي ولا تحتاج إ إجراءات  2النص ع 

ن جراءات المتعلقة بإيداع طلب التقديموس .التعي كمة صاحبة  نقوم بدراسة  أمام ا

ول (ختصاص ذا الطلب) المطلب  المطلب (ثم نتطرق إ إجراءات التحقيق  

ي   ).الثا

تصة: ول المطلب  كمة ا   إيداع طلب التقديم با

ون بموجب  جراء المتخذ ي عديل أي جانب من   إن إجراءات افتتاح التقديم أو 

سرة ة، كما يمكنھ رفع أمر يصدره قا شؤون  التقديم إذا   بناء ع سلطتھ التقدير

ل ذلك من  ون ثمة محل ترد عليھ القوامة، و بھ إذ لا ي ر بزوال س انتفى موجب ا

جراءات بدءا بإيداع طلب  ذه  ام  ن اح ا، إذ يتع لية وفاقد أجل حماية ناق 

                                                             
صوص  1 ذا ا ديد بنانظر   ة ا دار جراءات المدنية و ول، سائح سنقوقة، قانون  زء  صھ وشرحھ، ا

زائر، طبعة  دى، ا  .627، ص2011دار ال
م محلھ قانونا،  87تنص المادة  2 عد وفاتھ تحل  ب وليا ع أولاده القصر و ون  سرة ع أنھ ي من قانون 

اير  27المؤرخ   02-05كذلك الفقرة الثالثة من نفس  المادة المعدلة بموجب القانون  ا  ال 2005ف  مفاد

ن  عي ولاد، فالمشرع لم ينص ع مسألة  أنھ  حالة الطلاق يمنح القا الولاية لمن أسندت لھ حضانة 

د  ن الو ع القاصر حيث يجوز للأب أو ا عي ن أنھ نص ع أن  ة  ح دا ذا ثابت بداءة و الو لأن 

ا  لي ت عدم أ سرة 92المادة (لذلك بالطرق القانونيةإذا لم تكن لھ أم  تتو أموره أو تث وأوجب ) من قانون 

ام  ح ا، فما تم النص عليھ   ا أو رفض ي ب لتث المشرع عرض الوصاية ع القا بمجرد وفاة 

ن الصواب و ع اما إجرائية و ذا أن الولد إذا بلغ زالت . الموضوعية استحدث المشرع  شأنھ أح ضف إ 

ان قد بلغ عنھ ولاية   ب اتفاقا، بخلاف ما إذا  عود الولاية إ  عد ذلك لسفھ فلا  ر عليھ  ِ ُ ب، فإنْ 

خ  اء الرأي  ر الفق عود و ب إليھ أو لا  لاف  عودة ولاية  نا يقع ا ة ف عاقلا ثم جن أو أصابتھ عا

عود  .66ندي، المرجع السابق، صانظر أحمد نصر ا. لسقوط الولاية بالبلوغ عاقلا والساقط لا 
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سرة من طرف ط ضة بقسم شؤون  ل عر ھ التقديم  ش و أحد أقار الب التقديم و

ة أو من النيابة العامة حسب مقتضيات المادة  سرة،  99أو ممن لھ مص من قانون 

ن اص المعني   .ثم سماع 

ول    كيفية إيداع طلب التقديم وإلزامية التمثيل بمحام: الفرع 

ن ع المشرع ال ان يتع و الذي  جراء  و  نص عليھ إن إيداع طلب التقديم 

ب  ت ذا مراعاة ل لية و ام  ن غ  ام المرتبطة بحماية البالغ ح بخصوص 

سلسل  ذا عيب  ال ن أن النص عليھ جاء لاحقا للأمر الفاصل فيھ و جراءات،  ح

ذا  ا، و لية وفاقد مر بناقص  علق  ي إذا  ي، كما أن التمثيل بمحامي وجو جرا

  :ع النحو التا ما سنفصل فيھ

  كيفية إيداع طلب التقديم ومرفقاتھ: أولا

ن  عي عديل أو رفع التقديم حيث يقدم طلب  و أول خطوة  إجراءات افتتاح أو 

ق، تتضمن  ذا ا م القانون  اص الذين خول ل ضة من قبل  ل عر المقدم  ش

ا المادة  ضة بيانات عادية نصت عل ا شكلا  إ.م.إ.من ق 15العر تحت طائلة عدم قبول

  :وتتمثل فيما ي

  ،ا الدعوى ة القضائية ال ترفع أمام   ا

 ،اسم ولقب طالب التقديم  وموطنھ 

  ،اسم ولقب المطلوب القوامة عليھ 

 ،ا الدعوى ع ال تؤسس عل م الوقا ذا السياق أكدت  عرض موجز لأ و 

ر التقديم.م.إ.ق 482المادة  ع ال ت  .إ ع ضرورة عرض الوقا

  دة للدعوى ندات والوثائق المؤ قتضاء إ المس   .شارة عند 

ص  ضة بالملف الط لل جب أن ترفق العر بادر المع بالتقديمو  ، السؤال الذي ي

ي الآ و  ذا النص  ان من خلال  ت لھ التقديم  :ذ كم إ من يث ذا ا   ل ينصرف 

ت عليھ التقديم) القيم(أي المقدم ور عليھ(أو من يث ذه الصياغة ) الم لأنھ حسب 

ذا النص،  ما يصدق عليھ  ول فلأن من شروط القيم أن كلا فإذا قلنا بالاحتمال 
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املة حسب مقتضيات المادة  لية  ون بالغا عاقلا أي ذا أ سرة  93ي من قانون 

ا المادة  شروط الو وال تحيلنا إل من نفس القانون، وكذا نص المادة  100المتعلقة 

مة الو 96 اء م حيث ذكرت ) والمقدم ع حد سواء(من ذات القانون المتعلقة بان

لية ال ت بزوال أ ا ت ن، ولا يمكن أ ا وقت التعي و فمن باب أو التأكد من ثبو

ر من خلال نص  و الظا ي و حتمال الثا نا  ،  أما إذا ر ق ملف ط ذلك إلا عن طر

ذا   484وكذا المادة  481المادة  دف من وراء  ة إذ ال دار جراءات المدنية و من قانون 

ن جراء يكمن  التأكد من حالة المصا عي لية والمطلوب  عارض من عوارض  ب 

 .قيم عليھ

قتضاء: ثانيا ام عند  ن القا  عي   وجوب 

عمال  تب ع تخلفھ بطلان  ا يتعلق بحقوق الدفاع ي و حق مكفول دستور و

إ أنھ  حال عدم وجود محامي إ جانب .م.إ.من ق 483، وأشارت المادة 1جرائية

ص المراد الق لسة وذلك ال ن لھ القا محاميا بصفة تلقائية  ا ع وامة عليھ 

ذه القائمة  ن   ور ن المذ ام ن ا ع تم  ن بوضع قائمة، و ام سيق مع نقيب ا بالت

ر، وقد  و الغالب  قضايا ا ي و ن التلقا لما دعت مقتضيات التعي ل دوري  ش

ن محام بصفة تلقائ عي ون بمنح أجل قصد  ن ممثل ي سيق ب ية وتتم العملية بالت

اتب ق ال سرة عن طر كمة وقا قسم شؤون  ن ع مستوى ا ام لھ  . ا ذا  و

الة لا  ذه ا ا، إلا أن التمثيل   لية وفاقد ن ناق  للدفاع عن مصا البالغ

  ، 2يقع تحت طائلة عدم القبول 

                                                             
مدية،  1 شر، ا ليك لل ول،  زء  ة، ا دار جراءات المدنية و بوضياف عادل، الوج  شرح قانون 

زائر،   .474، ص2012ا
ول الذي يرى بأن تخلف التمثيل  2 كم فإننا نميل إ الرأي  ذا الرأي وسابقھ الذي يخالفھ  ا وأمام 

ع بمحام ع  شر جرائية لأنھ متعلق بحق يكفلھ  عمال  تب عليھ بطلان  ا ي لية أو ناقص ان فاقد  من 

تب عليھ المساس بحق الدفاع يدخل  حكم العدم ولا اعتبار لھ  ل إجراء ي و الدستور وأن  يمتاز بالسمو و

ن إثارتھ تلقائيا من قبل القا  أية م ذا يتع ذا  القانون وتبعا ل ا الدعوى، وندعم   انت عل رحلة 

وجھ .م.إ.من ق 358الرأي بما نصت عليھ المادة  إ أنھ لا يب الطعن بالنقض إلا ع وجھ واحد أو أك من 
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و الشأن أمام الدرجة الثانية المشرع لضمان حقوق ناق   ا نص عليھوإنم 1كما 

ا   .2لية أو فاقد

صابة  و إثبات حالة  تغيھ المشرع من تقديم الملف الط  دف الذي ي ولعل ال

لية وفقا لنص المادة  صل كمال  لية إذ  من القانون  40عارض من عوارض 

ي وكذا نص المادة  سرة وع من يد 86المد صل تقديم الدليل، من قانون   خلاف 

ذا من شأنھ أن  ذا القيد أي إحضار الملف الط فإن  ومع الفرض أن المشرع لم يورد 

رج لذا  م ا ب ل س م و ص اص عرضة لادعاءات الغ مما يقدح   يجعل 

ذه الفئة الضعيفة  ة  ونھ تقتضيھ مص ذا الشرط  ان من الضروري إضفاء مثل 

ان طلب التقديم غ مؤسسوتفرضھ قو    .اعد العدالة وإلا 

ي ختصاص  مسائل التقديم: الفرع الثا كمة صاحبة    ا

سرة، ختصاص  قضايا شؤون  ة مسألة  دار جراءات المدنية و  عا قانون 

كمة صاحبة  جرائية ضرورة التعرف ع ا ذا موضوع من الناحية  وتتطلب دراسة 

ع ذلك تحديد  لية، و ام  ن غ  الولاية بالنظر  مسائل القوامة ع البالغ

  :ختصاص بنوعيھ كما ي

 ختصاص النو: أولا

ختصاص النو ا صلاحية النظر  طلب تحديد 3ع  كمة ال ل   اختصاص ا

ذا من النظام العام  عت و ت المادة 1التقديم، و   إ صلاحيات.م.إ.من ق 423، وقد بي

                                                                                                                                                        
ذا نص المادة : تية  ضاف إ  لية، و ا حالة إذا لم يدافع عن ناق  إ الذي .م.من ق إ 484وذكرت بي

نأفاد بان يتلقى ا اص المعني ص المع بإجراء التقديم بحضور محاميھ و حات ال  ".لقا تصر
ناف والنقض، ما لم :"إ ع ما ي.م.إ.من ق 10تنص المادة  1 ست ات  ي أمام ج صوم بمحام وجو تمثيل ا

 ".ينص القانون ع خلاف ذلك
ارة عبد الرحمن، المرجع نفسھ، ص 2  . 325بر
زئية أخذ المشرع الم 3 كمة ا صري بمعيار القيمة المالية للدعوي المرفوعة مسائل الولاية فعقد اختصاص ا

ذا القدر فينعقد  ا المقرر  قانون المرافعات، أما إذا تجاوز  إذا لم يتعد مال القاصر نصاب اختصاص

ختصاص للم ون  ر وما يتصل بھ في بتدائية، وأما بخصوص ا بتدائية ختصاص للمحكمة  حكمة 

خذ بمعيار القيمة المالية  .2000لسنة  1من القانون رقم  14إ  9انظر المواد من .دون 
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ا   عض الدعاوي وذكرت بي صوص   سرة بالنظر ع وجھ ا قسم شؤون 

ر والغياب والفقدان  ا وا والتقديم، وغ عن الدعاوي المتعلقة بالولاية وسقوط

ا  المادة  مسة ال تم النص عل ا ع .م.إ.من ق 423البيان أن الدعاوى ا إ ورد ذكر

ا قسم  ناك دعاوى أخرى يختص  ا القضاء إذ أن  م القضايا ال   ا أ اعتبار أ

بة والوصية اث وال ا المادة كتلك المتعلقة بالم سرة لم تذكر   .2شؤون 

قلي: ثانيا  ختصاص 

كمة من ولاية القضاء والذي يتحدد بحسب المقر أو الموقع أو  ب ا ع نص و

قلي بخصوص  ختصاص  كمة، وأما عن  ع عنھ بدائرة اختصاص ا ان و الم

سرة فقد حددتھ المادة  ا لم تذكر مسألة التقديم .م.إ.من ق 426قضايا شؤون  إ غ أ

من نفس القانون المتعلقة بالاختصاص النو ال صرحت  423ادة ع خلاف نص الم

إ المتعلقة بحماية .م.إ.من ق 489إ  481بھ، أيضا لا نجد النص عليھ ضمن المواد 

تية لية مما يجعلنا أمام أحد الفروض الثلاث  ن ناق    :البالغ

ول     :الفرض 

ختصاص .م.إ.من ق 37ة الرجوع إ القواعد العامة بإعمال نص الماد عقد  إ ال 

ا موطن المد عليھ، وإن لم يكن  ة القضائية ال يقع  دائرة اختصاص قلي ل

ا آخر موطن لھ، و  ة القضائية ال يقع ف ختصاص ل لھ موطن معروف فيعود 

ة القضائية ال يقع ف قلي ل ختصاص  ا الموطن حالة اختيار موطن يؤول 

تار، ما لم ينص القانون ع خلاف ذلك   .ا

ش المادة  م يؤول  38و عدد المد عل من ذات القانون إ أنھ  حال 

م، ع  ا موطن أحد ة القضائية ال يقع  دائرة اختصاص قلي ل ختصاص 

ن إثارة الدف س من النظام العام إلا أنھ يتع ختصاص ل ذا  ختصاصأن  عدم    ع 
                                                                                                                                                        

ة القضائية :"إ ع ما ي.م.إ.من ق 36تنص المادة  1 ختصاص النو من النظام العام، تق بھ ا عدم 

ا الدعوى  انت عل  ".تلقائيا  أية مرحلة 
ارة عبد الر  2 غدادي، البر شورات  ة، م دار جراءات المدنية و زائر، ر حمن، شرح قانون  بة، ا ، 2009و

 .328ص 
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عدم القبول     . قلي قبل أي دفاع  الموضوع أو أي دفع 

ي   :الفرض الثا

ع الذي  لية ورد ضمن القسم الرا ن ناق  ماية البالغ صص  أن الفرع ا

ذا "  إجراءات الولاية"عنوانھ  ا الواسع حيث أن المواد الواردة   وم أي الولاية بمف

ا القسم نصت ع والوصاية وكذا التقديم، ) أي ع النفس وع المال( الولاية بنوع

الرجوع إ المادة  قلي  .م.إ.من ق 426و ختصاص  ون  ا تنص ع أنھ ي إ  نجد

ان ممارسة الولاية   .موضوع الولاية بم

  :الفرض الثالث

الية ست لية من القضايا  ن ناق ألأ ذا يقودنا إ  أن موضوع حماية البالغ و

لة أمام .م.إ.من ق 40نص المادة  قلي  المواد المست ختصاص  عقد  إ ال 

ختصاص  ة، ع أن  ان وقوع التداب المطلو ا م كمة الواقع  دائرة اختصاص ا

ا  ه من تلقاء نفس كمة أن تث ان ا لزام إذ بإم ذه المادة يحمل مع  بمقت 

ا"أن المشرع وظف عبارة بدليل    ".دون سوا

س من النظام العام إذ يمكن  قلي ل ختصاص  ش إ أن  حوال  و جميع 

سبة  و عليھ الشأن بال ا كما  الا كب و لا يث إش تفاق ع مخالفتھ ف للأطراف 

  .للاختصاص النو

ي   التحقيق  طلب التقديم : المطلب الثا

ذا  وء إ عا   طراف ثم مسألة جواز ال حات  المطلب تلقي القا تصر

ص محل التقديم ية لل الة ال ة الطبية لمعرفة ا   .ا

ول  ن: الفرع  اص المعني   سماع 

جراء المادة  ذا  و بصدد التحقيق يقوم .م.إ.من ق 484نصت ع  إ، فالقا و

امل سماع البالغ غ  لسة  لية المطلوب القوامة عليھ بحضور محاميھ  أثناء ا

سمح بذلك وإلا يقوم عند الضرورة  ية  انت حالتھ ال ن إذا  اص المعني و
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ما غ ملزم ب المعا وممثل النيابة العامة ع أن حضور ، 1سماعھ بحضور الطب

حا شأن تصر ب القائم ع حالتھ يفيد  تقديم توضيحات  ذا لأن حضور الطب ت 

عذر ع القا تلقي  ا، وأما إذا  ة  شأ م القا سلطتھ التقدير ّ حَكِ ص ليُ ال

جراء،  ذا  ستغ عن  ص المطلوب القوامة عليھ فيجوز لھ أن  ذا ال حات  تصر

تھ ان السماع من شأنھ أن يؤثر ع    .كذلك الشأن إذا 

ن عند  اضر اص ا حات  ر محضر تدون فيھ تصر ن الضبط بتحر يقوم أم

ال  ع عدم ف ا شراف  ذا  ، ع أن  ذا تحت إشراف القا قتضاء و

اص بل تبعا لما  مھ ا س وفقا لف حات ل سمعھ أثناء التصر ن الضبط ليدون ما  لأم

و عينھ حقيقةً  شرف عليھ كما نصت يمليھ عليھ القا ولما يراه  و من  باعتباره 

ن.م.إ.من ق 485ع ذلك المادة  اضر اص ا ن الضبط آراء  إن  2إ، وقد يدون أم

ن قناعتھ ومن ثم البت  طلب التقديم و ا لت ستعانة    .رأى القا أنھ يمكنھ 

ي ة الطبية: الفرع الثا وء إ ا انية ال   إم

جراء ا ذا  إ إذ يمكن لقا شؤون .م.إ.من ق 486/2تمل المادة نصت ع 

ذا للتأكد من  بعاد الملف الط المرفق بطلب التقديم و ة طبية واس سرة إجراء خ

ھِ مرضھ العق  نْ لية أي التعرف ع كُ عارض من عوارض  ص  ة إصابة ال

يھ ض ع ص  ون ال عف  العقل وذلك بدراسة أعراضھ ثم تحديد طبيعتھ أي 

دراك تماما وصاحبھ  ب باختلال  العقل أفقده  ون بصدد حالة العتھ أو أنھ أص فن

ان أمراضا أخرى لا توجب  ش ن  الت ن ا ات نون لأن  يجان و حالة ا اضطراب و

عاطي  سان طرأ خلل وق ع عقلھ ناتج عن  خ ع إ ذا  ر، فلا ي  ا

درات كما أن ضع را ستوجب ا   .ف الذاكرة لا 

ن  عي ص المطلوب  س دليل ع إصابة ال   وغ عن البيان أن الملف الط ل

                                                             
ا.م.إ.من ق 484/1دلت ع ذلك صياغة المادة  1  ..."وإذا رأى "..إ بنص
امعية، بن  2 ة، ديوان المطبوعات ا دار جراءات المدنية و ساسية  قانون  ن، المبادئ  جة حس فر

زائر، سنة ع  .180، ص2013كنون، ا
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ة طبية  مر بخ بعاده و ان القا اس لية، فبإم عارض من عوارض  المقدم عليھ 

مر لا يقبل الطعن لأنھ لا  ذا  ية، ع أن  ي لتحديد حالتھ ال بموجب أمر ولا

ا مع 1 منازعةيفصل  بعاد ست ملزمة للقا إذ يمكنھ اس ة الطبية ل ، ح أن ا

ب وفقا لمقتضيات المادة  سب ة البالغ .م.إ.من ق 144/2ال ذا حفاظا ع مص ل  إ، و

ثار بمالِھ، وإذا  ست عيدا عن طمع الطالب للقوامة عليھ   ا و لية وفاقد ناقص 

ن خب فب عي ن عليھ الفصل  القضية  قرر القا  ة يتع ر ا مجرد إيداع تقر

ع ال للقضية عملا بمضمون المادة  غرفة المشورة حفاظا ع الطا ة  جلسة سر

امون وممثل النيابة العامة.م.إ.من ق 487 م ا طراف بما ف ا جميع  حضر   .2إ، و

ي جراءات اللاحقة لھ :المبحث الثا   مر الفاصل  طلب التقديم و

ة طبية  مر بخ طراف و سماع  عد التحقيق  القضية   آخر المطاف، و

مر الفاصل فيھ  تم تبليغ  فصل القا  طلب التقديم و قتضاء ينظر و عند 

مر الفاصل  طلب التقديم عن طر ار  ق التأش لتفتتح آجال الطعن ثم إش

امش عقد ميلاد المع   .بمنطوقھ ع 

ول  مر الفاصل  الطلب وتبليغھ: المطلب    بيان طبيعة 

لية بالنص ع    ام  ن غ  ن المقدم ع البالغ عي ل المشرع إجراءات  اس

إ ليتم إعادة النص  3إ.م.إ.من ق 481مر الفاصل  طلب التقديم وذلك  نص المادة 

ب والتنظيم  487عليھ  المادة  ت فضل من باب ال ان من  من نفس القانون، إذ 

اية جراءات فلا يمكن أن نبدأ من نقطة ال سلسل    .مراعاة 

                                                             
وامر الولائية غ قابلة لأي طعن حسب مقتضيات المادة  1  .إ.م.إ.من ق 219و 209لأن 
ومة،  2 بتدائية، دار  اكم  سرة أمام أقسام ا ز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون  عبد العز

زائر،   .117، ص2013ا
عديل أو :"ما ي إ ع.م.إ.من ق 481تنص المادة  3 سرة بافتتاح أو  يصرح بموجب أمر يصدره قا شؤون 

لية  ".رفع التقديم عن ناق 
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ول  مر الفاصل  الطلب : الفرع    طبيعة 

ن    إ نخلص إ أنھ يفصل  طلب .م.إ.من ق 487و 481من استقراء نص المادت

لف  غرفة المشورة أو  مكتب القا الم ق أمر  عديل أو رفع التقديم عن طر فتح أو 

سرة  ي 1قانونا بالفصل  قضايا شؤون  ، فطلب التقديم لا يتطلب إصدار حكم قضا

طراف، و  ن  ست محل نزاع ب ون مجرد قضية ل عدو أن ي مر لا  ت المادة لأن   8/5م

ن ثلاث أنواع من المقررات القضائية حيث نصت ع ما ي.م.إ.من ق يقصد " إ ب

ام القضائية ام والقرارات القضائية 2بالأح ح وامر و ذا القانون   ."  

ي  وصفھ للمقرر   جرا ن النص  سيق ب ال  الت ش ولكن يثور 

ي من  104والنص الموضو الوارد  المادة  (ordonnance)" مر"بـ (décision)القضا

سرة كم"الذي يصفھ بـ  3قانون  الا من (jugement)" ا ذا لا يث إش ، ومع أن 

ي بـ ن بوصف المقرر القضا ن النص سيق ب ستحسن الت " مر"الناحية العملية إلا أنھ 

ال بالنظر إ  ست ن لأنھ يحمل مع  المدة المقررة للطعن فيھ  كلا القانون

ناف و  ا  يوما،  15بالاست شأن القاصر بالإست مر الصادر  كما أن وصْف 

ح نص المادة  ذا التوجھ.م.إ.من ق 472/2صر   .إ يؤكد 

ي مر الفاصل  الطلب: الفرع الثا   تبليغ 

ل  طلب إ إ كيفية التبليغ الرس للأمر الفاص.م.إ.من ق 488أشارت المادة   

ة من النيابة  التقديم سواء بالقبول أو التعديل أو الرفض حيث يتم تبليغھ ب

ص المطلوب  ة منھ إ ال ي وذلك بتقديم  ضر القضا ق ا العامة عن طر

                                                             
ز مسعد، المرجع السابق، ص  1  .117عبد العز
سية مصط  2 ام"وترجمھ المشرع " décisions"ورد  النص باللغة الفر لأنھ  "مقررات"ونر مصط " أح

ذا  ام ضمن نفس النص، و ة أخرى ح نتفادى تكرار مصط أح ة، ومن ج جمة من ج و الصواب  ال

ام والقرارات:"ستوي الصياغة ع النحو التا ح وامر و ذا القانون   " يقصد بالمقررات القضائية  
سرة ع ما ي 104تنص المادة  3 ور عليھ و أو و وجب ع القا أن إذا لم يكن للم:"من قانون 

ام المادة  شؤونھ مع مراعاة أح ور عليھ والقيام  كم مقدما لرعاية الم ن  نفس ا ذا  100ع من 

 ".القانون 
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خ التبليغ مرجعا  حساب  ون تار ص الطالب للتقديم لي القوامة عليھ وكذا ال

ناف، كما قرر  ف القضائية  آجال الطعن بالاست عفاء من دفع الرسوم والمصار المشرع 

ا لية وفاقد س حماية أك لناق  دف تكر نة العامة  ز ا ع عاتق ا   .وجعل

ي الة المدنية : المطلب الثا ل ا مر والتأش بمنطوقھ     الطعن  

ن من نص المادة   ت خ ن  إ بخصوص الطعن .م.إ.من ق 488 نحلل الفقرت

ناف المتعلق بالأمر الفاصل  طلب التقديم ثم نتطرق إ مسألة التأش  بالاست

جراء ذا  يان طبيعة  امش وثيقة الميلاد و مر ع  ذا   .بمنطوق 

ول  شأن طلب التقديم : الفرع  مر الصادر    الطعن  

ناف   شأن طلب التقديم وما يتصل نص المشرع ع الطعن بالاست مر الصادر 

خرى للطعن مما .م.إ.من ق 488بھ من حكم  المادة  إ، وأغفل النص ع الطرق 

صوص ذا ا ا   ساؤل عن مدى جواز   .يدفعنا لل

مر الفاصل  طلب التقديم: أولا ناف    است

شأن طلب التقديم  حالة عدم ر  مر الصادر  ناف   ست قرر المشرع رفع 

خ التبليغ الرس للأمر محل  15طراف بما ورد فيھ  أجل  يوما يبدأ حسابھ من تار

خ  ذه المدة من تار سري  جل مقرر للنيابة العامة و سبة للأطراف، ونفس  الطعن بال

ذا  ا النطق بھ، ونجد مثل  عط الية ع أن المشرع لم  ست وامر  جل مقرر  

سبة للأوامر الصادرة  شأن القصر كنص المادة  و الشأن بال  453ذا الوصف كما 

اء ممارسة الولاية ع القاصر أو :"إ ال تنص ع ما ي .م.إ.من ق يقدم طلب إ

مھ ا المؤقت من قبل أحد الوالدين أو ممثل النياب ل من  ة العامة أو من قبل 

الية   ".مر بدعوى است

مر: ثانيا خرى   مدى قابلية    لطرق الطعن 

لية أو  ناف فقط  حق البالغ ناقص  اكتفى المشرع بالنص ع الطعن بالاست

افة طرق الطعن  ن نجده ينص ع  مر الفاصل  طلب التقديم،  ح شأن  ا  فاقد

ن الو  حق القاصر حسب مقتضيات المادة شأن المنا من  472/4زعات المتعلقة بتعي
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مر يتعلق 1إ.م.إ.ق ام مع أن  ح ذا الصدد لماذا التفرقة   ال المطروح   ش  ،

ي لية ) مر(بنفس المقرر القضا ن ناقص  كم ب ة، ولماذا التفرقة  ا من ج

افة طرق الطعن أم أن والقاصر فقرر للأول حق الطعن با ي  ناف فقط وقرر للثا لاست

ان كذلك فإننا نجد  ي يتعلق بمنازعة؟ وإذا  كم الثا ن وا ول يتعلق بالتعي كم  ا

كم .م.إ.من ق 471نص المادة   ذا ا ي و ن بموجب أمر ولا ع إ تنص ع أن المقدم 

وامر الولائية غ قابلة لأ  س محل منازعة، ومعلوم أن    . ي طعنل

مر الصادر  ناف   ست خرى غ  ل يمكن الطعن بالطرق  بناء ع ما سبق 

لية؟ ام  ن غ    شأن طلب التقديم المتعلق بالبالغ

بالرجوع إ القواعد العامة فإن طرق الطعن تنقسم إ طرق طعن عادية وتتمثل 

ناف وقد عرفنا حكمھ سلفا والمعارضة، وطر  ست ق طعن غ عادية وتتمثل   

صومة والتماس إعادة النظر ارج عن ا اض الغ ا   . الطعن بالنقض واع

 :المعارضة -1

مر الفاصل  طلب التقديم مع الفرض  شأن  نتطرق إ حكم المعارضة 

اليتھ من حيث الطبيعة، فقد استحدثت المادة  بعد  2إ.م.إ.من ق304/2باست ال اس

ا المش ات القضائية أول درجة، بموج رع ضمنيا الطعن بالمعارضة ع مستوى ا

ا للمعارضة من النظام العام يجوز للمحكمة أن  ست مر  عت عدم قابلية  و

ا حيث نصت المادة  ا من تلقاء نفس غ أن :"إ ع ما ي.م.إ.من ق 3فقرة  609تث

وامر  ل و ام المشمولة بالنفاذ الم ون قابلة للتنفيذ رغم المعارضة ح الية ت ست

ناف ست ذا لا يجوز الطعن بالمعارضة  " أو  ان  وتبعا ل الية، وطالما  ست وامر 

ا أو غيابيا لا يفيد   ونھ حضور ا  ست كم كذلك فإن إعطاء الوصف للأمر  ا

  .ء

                                                             
ا :"إ ع ما ي.م.إ.من ق  472/2تنص المادة  1 ن الو بأمر است اصة بتعي يفصل  جميع المنازعات ا

ميع طرق   ".الطعن قابل 
الية الصادرة غيابيا  آخر درجة قابلة :"إ ع ما ي.م.إ.من ق 304/2تنص المادة  2 ست وامر  ون  وت

 "للمعارضة 
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سبة للأوامر  بعاد المعارضة بال ا المشرع من وراء اس كمة ال ابتغا ولعل ا

سبة للقرارات  ا بال نما أجاز ات القضائية أول درجة ب الية الصادرة عن ا ست

ع  نا وطا ا  ت الس القضائية  أن المعارضة بطبيع الية الصادرة عن ا ست

صو  ال حيث أن غياب ا كم ست ذا ا ان  جراءات لذا  عيق السرعة   م 

وامر للمعارضة  آخر درجة  ذه  ضور، وأما قابلية  بمثابة جزاء ع التخلف عن ا

ا  ا  ضرورة مراجعة القرار وإعطاء فرصة للمتقا  آخر درجة حرم م تجد أساس

س اف بحقھ بدافع  نالك إ ون  و ح لا ي خ الذي  الدرجة  ذا  ال،  ت

  .يؤدي  الغالب إ مجانبة الصواب

  الطعن بالنقض -2

وامر القضائية نجد  شأن مسألة جواز طرق الطعن بالنقض من عدمھ   وأما 

اصة بالطعن بالنقض لا  ام ا ا، فالأح زائري غ مستقر إزاء أن موقف المشرع ا

وامر القضائية كنص المادة  ا  ا تتضمن نصوص إ  ال تنص ع .م.إ.من ق 349وما يل

ا  ان نوع ما  وامر م وامر مما يدفعنا إ القول بأن  بعدة  ام والقرارات مس ح

كذا يبقى  بعدة من إجراء الطعن بالنقض،  و المقابل لا يوجد نص يقرر المنع و مس

ظر بنص واز ع أصلھ ح يتقرر ا   .ا

ارج ع -3 اض الغ ا صومةاع   ن ا

وامر  و جائز   صومة ف ارج عن ا اض الغ ا وأما عن مسألة اع

الية حسب مضمون المادة  دف :" إ ال تنص ع ما ي.م.إ.من ق 380ست

كم أو القرار أو  صومة إ مراجعة أو إلغاء ا ارج عن ا اض الغ ا مر اع

ا اع ست من نفس القانون، ومع  386وكذا نص المادة  "الذي فصل  أصل ال

نا سلفا  ا بطبيعتھ كما ب و أمر است مر الفاصل  طلب التقديم  الفرض بأن 

ناف جل المقرر للاست ذا لا يمكن القول )يوما 15(بالنظر إ  ، وع الرغم من 

و  وامر و ذه  واز لأن المادة السالفة الذكر تورد قيدا ع  ا فصلت  أصل با و

لية ام  ن غ  ن المقدم ع البالغ عي و ما لا نجده  مسألة  اع و   .ال
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اض الغ   ق اع ذا يمكن القول أنھ لا يوجد نص يمنع الطعن عن طر ل  ومع 

ذا  رد ع  ل فإنھ غ جائز و اض ع النفاذ الم ع صومة إلا  ارج عن ا ا

و حالة  ناء و ناف أو المعارضة كما است عِن فيھ بالاست مِر بھ طُ كم الذي أُ ت أن ا إذا ث

ذا المادة    .إ.م.إ.من ق 325قضت 

  التماس إعادة النظر -4

ق التماس إعادة النظر وقد أجازتھ المادة  يبقى ا الطعن عن طر من  390أخ

ا أو :"إ ال تنص ع ما ي.م.إ.ق ست مر  دف التماس إعادة النظر إ مراجعة 

ء المق بھ وذلك للفصل فيھ  ائز لقوة ال كم أو القرار الفاصل  الموضوع وا ا

ع والقان   ".ون من جديد من حيث الوقا

مر الذي يجوز الطعن فيھ بالتماس إعادة  ذه المادة أن  والملاحظ من خلال نص 

ذا ما  ء المق بھ، وع  اع وحاز قوة ال و ذلك الذي فصل  موضوع ال النظر 

ق التماس إعادة النظر وعلة ذلك  ذا النطاق لا يجوز الطعن فيھ عن طر خرج عن 

  :تكمن فيما ي

وامر الم - قون  ع مؤقت ولا تمس بأصل ا ا طا لة ل  .ست

ا يمكنھ تجديد الطلب  - ست مر  أن المتقا حال عدم رضاه بما ورد  

ع أو المراكز  غي  الوقا الية  حال حصول  ق دعوى است عن طر

ق العادي ورفع  سلك الطر ق  أن  القانونية لأطراف الدعوى، كما لھ ا

 . عدعوى  الموضو 

ي مر   التأش: الفرع الثا الة المدنية بمنطوق  لات ا    

عديل أو رفع  مر القا بافتتاح أو  ون من الضروري التأش بمنطوق  ي

شأنھ وذلك  مر  لية الذي صدر  امل  امش وثيقة الميلاد للبالغ غ  التقديم ع 

و إجراء تتكفل ب الة المدنية، و لات ا ا،   و من صميم أعمال ھ النيابة العامة إذ 

ذا  عت  ص، غ أنھ لا  ذا ال ارا لإعلام الغ بوضعية  ذا التأش إش عد  و

ون من اختصاص ممثل  ة ال ت دار عمال  جراء عملا قضائيا بل يدخل ضمن 
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مر إ ر 1النيابة العامة وحده ذا  ة من  خ الذي يرسل  ذا  لس ،  س ا ئ

ا بالتأش ع أمر  أمره ف ص المطلوب القوامة عليھ و الشع البلدي أين ولد ال

ص ذا ال امش ميلاد    .طلب التقديم ع 

ام الموضوعية  ح ن  سيق ب ات وضرورة الت مية ضبط المصط ر أ نا تظ و

جراءات  جرائية  قانون  سرة والقواعد  ة، حيث الواردة  قانون  دار المدنية و

سرة ع ما ي 106تنص المادة  ل طرق الطعن :"من قانون  ر قابل ل كم با ا

شره للإعلام جب  ر "و شأن ا كم الصادر  شر ا من قانون  103المادة (، أي 

ن المقدم) سرة عي سرة 104المادة (و ذه المادة أيضا المقرر ) من قانون  فوصفت 

ي كم"بـ القضا و يختلف عن وصفھ المقرر  المادة " ا " مر"أي . إ.م.إ.من ق  481و

م مع  عديلھ ح ي سرة و ستد إعادة النظر  الوصف المقرر  قانون  مما 

ا بطبيعتھ مر است ذا  ي مع الفرض أن  جرا ه  القانون    .نظ

  :خـــاتمــــة

امن خلال ما تقدم نخلص إ    :نتائج م

اص بالمواد  -1 غي العنوان ا ن .م.إ.من ق 489إ  481ستحب  إ أي حماية البالغ

بدالھ بالعنوان التا لية واس ن المقدم(إجراءات القوامة"ناق  عي ع ) أو 

لية، ام  ن غ  ماية أوسع نطاقا من مضمون  البالغ ون فكرة ا وذلك ل

ام  ة أخرى ح يدرج ضمن مصط غ  ة، ومن ج ا من ج صصة ل المواد ا

ا ع حد سواء ا وفاقد  .لية ناقص

قلي لمسائل التقديم  نص المادة  -2 ختصاص  من  426ستحسن تحديد 

سبة للاختصاص ا.م.إ.ق و الشأن بال  423لنو المنصوص عليھ  المادة إ كما 

ن .م.إ.من ق ن المقدم ع البالغ اصة بتعي إ، أو النص عليھ ضمن النصوص ا

ال  المواد  و عليھ ا لية كما  ام  المتعلقة بالولاية  464، 462، 458غ 

سبة  قلي بال خصاص  و  ع القاصر، أو اعتبار مقر ممارسة الولاية 

                                                             
ز سعد، المرجع السابق، ص 1  .118عبد العز
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مر بالولايةللولاي علق  ا الواسع أي النيابة الشرعية سواء  وم ع لمال أو (ة بمف

ذه المادة تحت العنوان ) النفس أو الوصاية أو القوامة، كما يمكن صياغة 

ع أي  صص للقسم الرا كم الفروع الثلاثة "  إجراءات الولاية"ا شمل ا ل

الولاية ع أموالھ وإجراءات  المدرجة تحتھ أي الولاية ع نفس القاصر وكذا

ذا العنوان  اح  لية مع فرض أخذ المشرع باق ام  ن غ  القوامة ع البالغ

لية ن ناق   . بدل حماية البالغ

س عن  -3 شأن طلب التقديم لرفع الل مر الصادر  سم  طبيعة  ضرورة ا

ح إعطاءه وصف   ام المتعلقة بطرق الطعن، ونق صوصية ح ال نظرا  ست

سيط   ا ال تتطلب السرعة والت لية وفاقد جراءات المتعلقة بناق 

 .جراءات

ن مشرف ع القيم  -4 عي شأن جواز  ضرورة استحداث قواعد موضوعية وإجرائية 

م إذا تطلبت  ر عل ن مدير مؤقت يتو إدارة أموال المطلوب ا عي وكذا 

و الشأن   إجراءات التحقيق م كما  ا ضياع  أموال لة يخ خلال ة طو ف

من  38منھ بخصوص المشرف  وكذا المادة  80قانون الولاية المصري  نص المادة 

ذا بناء ع طلب من  2000لسنة  1القانون رقم  ن مدير مؤقت و عي بخصوص 

زائري نص  المادة    إ  المتعلقة .م.إ.من ق 465النيابة العامة، ولو أن المشرع ا

يمكن للقا مراقبة الولاية من تلقاء :" بالولاية ع أموال القاصر ع ماي

ة  مھ مص ص  نفسھ أو بناء ع طلب ممثل النيابة العامة أو بطلب من أي 

ماية من وضع تحت الولاية" من وضع تحت الولاية ذا لا يكفي   .إلا أن 

ا ضرورة استحداث قواعد إجرائية ب -5 لية وناقص بلاغ عن عدي  خصوص 

تب  زاء الم لفون بالإبلاغ وا اص الم ا وكذا  بلاغ ع ن  الات ال يتع وا

بلاغ حيث خصص المشرع المصري  م   م أو تأخ ذا  4عن تخلف مواد  

صوص بموجب القانون  ل إ ا.م.إ.من ق 260، ولا نجد إلا المادة 2000لسنة  1ا

لسة بجملة  10نصت ع وجوب إبلاغ النيابة العامة  خ ا قل قبل تار  أيام ع 
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لية ن ناق  ا حماية البالغ  .من القضايا وذكرت بي

ام  -6 ح ن القاصر المم والسفيھ وذي الغفلة   كم ب زائري  ا ى المشرع ا سَوَّ

ن القاصر غ المم وا ة، و ة أخرى، أما الموضوعية من ج نون والمعتوه من ج

ؤلاء فخصص للقاصر إجراءات  ل  ن  ام متباينة ب ح ى أن  ي ف جرا انب  ا

ذا  ر  ظ لية إجراءات أخرى و م عارض من عوارض  لي وللذين طرأ ع أ

م وامر الصادرة  شأ ثر أي إجراءات الطعن    .التباين أك من حيث 

ا قصد القيام رع ع إن نص المش -7 لية وفاقد ن مقدم ع ناقص  عي

ذه الفئة الضعيفة، إلا أنھ لا ير إ  ماية  و حل أورده المشرع  ھ  بمصا

مع النصوص القانونية  عية  شر ود ال المطلوب ما لم تتضاعف ا

سرة(الموضوعية ي وقانون  جرائية ال تحكم مسائل ال) القانون المد ولاية و

جراءات  489إ  481قانون خاص، كما أن المواد من ضمن  الواردة  قانون 

افية بالنظر إ  لية غ  ن ناق  ة تحت عنوان حماية البالغ دار المدنية و

ع المصري وال تخص مسائل الولاية شر ا يحتاج 1تلك الواردة  ال ، ومع قل

نا، ا إ مراجعة كما ب ن  عض اصة بالولاية ب ام ا ح وأملنا كب  توحيد 

ام  ح سرة، واستدراك النقائص وإعادة النظر   ي وقانون  القانون المد

عات المقارنة وما  شر ا بالنظر إ ما استحدثتھ ال لية وفاقد اصة بناق  ا

ذا ضمن موصل إليھ القضاء وكذا الفقھ المقارن من  نظومة موحدة مستجدات، و

ؤلاء الضعفاء بحماية لائقة ا  مة ينعم  ظل  .وم
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